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صلاة الجمعة
الجلسة 12 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
الاستشهاد الحمیم لمؤکدیة مطلقات القرآن الریم

لقد استَدلَلنا عل أنّ الآیة لا تُشرع الوجوب العین و التّعیین لصلاة الجمعة کقضیة حقیقیة ممتَدّة لافّة البشر، بل قد وبخت هؤلاء
المهملین و المتهاوِنین بحقّها، فلو تنزلنا و تسلَّمنا تشریعها لَتصدَّت لأصل وجوبها بلا إطلاق و توسیع لنطاقها و لا استهداف

لخصالها و شرائطها.

و ف نسق ظهور هذه الآیة، قد صرخنا مراراً بأنّ معظَم الآیات القرآنیة ‐ظهوراً‐ قد انبرت «لتبیین اللّیات الدّینیة و الأسس
الشّرعیة» بلا رؤیة للتّوسیع و الدَّحو أساساً، إذ قد استَقر دأبه تعال ضمن مصحفه الإعجازي عل هذا الأسلوب، فلو أطلَقنا أمثال

هذه الآیات لواجهت تقییدات وفیرة بحیث ستُضاد الإعجاز القرآن تماماً[1].

:فایة قائلاأیضاً ضمن حاشیة ال د الطّباطبائیو تعزیزاً لمقالتنا، قد تَجاهر الس

«ربما قيل: إنّ عمومات التاب من آيات الأحام واردة ف مورد التّشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كل البعد كما يشهد به
سياقاتها، و عل هذا فيعود الأخبار المخصصة سواء كانت أخبار الآحاد أو غيرها تفسيراً لها و بياناً لتفاصيلها لا مخصصة

بالتّخصيص المصطلَح.

ما لا يتك ممون موارد التّمسلام بعمومها، قلت: ليس ذلك لذلك (التّعمیم) بل لة عليهم السات من الأئمفإن قلت: ربما يوجد تمس
أصل التّشريع إ به، فارجِع و تأمل.»[2]

و امتداداً لذل أیضاً قد أکدنا مسبقاً عل مشرعیة المعصومین الأربعةَ عشر فإنّ موهباتهم الإلهیة لا تَتحدَّد عل التّبلیغ و التّیین و
الحومة و الموعظة و... فحسب بل قد منَحهم تعال أیضاً میزةَ التّشریع و التَّزوید بإذنه ف الدّین و ف نظام المسلَّمین مناصرةً

من «روح القدس» المتوفّر فیهم و وفقاً للقوة الإیمانیة الهائلة لدیهم فإنّهم خُزان علم اله.[3]

فالمنتوج أنّ القاعدة الأولیة القرآنیة ‐نظراً لاطّراد معظَم الآیات‐ قد تأسست لتُلوِح إل أصل وجوب الأحام فحسب و من ثَم قد
بینها آل البیت و شرعوا الأحام بزیادات أیضاً نظیر تزوید الرکعتین الأخیرتَین و تحدیدِ مصاریف الزکاة التّسعة[4] فإنّه تعال قد

کلَّفهم بذل قائلا: «لتُبیِن للنّاس ما نُزِل إلیهم و لعلَّهم یتفرون»[5] حیث قد فسروا الآیة التّالیة: «و قرآنَ الفَجر إنّ قرآنَ الفَجر
کانَ مشهوداً»[6] بصلاة الصبح.

فرغم أنّ الشّارع قد تَدرج ف تشریح الأحام بحیث کان ینقّح جزیئاتها للنّاس رویداً رویداً، ولنّه لا یعن أنّه قد شرحها ضمن
السنین المقبِلة بل کثیراً ماّ قد نَور أبعاد الحم ضمن ذاک العام بالتّحدید بحیث قد عمد القرآن الریم إل طرح أساس الحم
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جذراً ثم أضاء المعصومون مختلَف نواحیه.

تسائل هام: ألا یتمتَّع القرآن الریم بوجوه وفیرة و معانٍ کثیرة ‐وفق المرویات‐ بحیث ستُدلّل آیة الجمعة عل «أصل التّشریع و
إطلاقه و توبیخهم و...» تماماً بلا أي شائبة و محذور أساساً فإنّ صاحب الجواهر أیضاً ضمن تعارضات مرویات «مواسعة

:ن» قائلاة «قاعدة الجمع مهما أمحجی يقووایات» لیثُّر وجوه القرآن و الریزة «تم ل علّقَته» قد اتالقضاء أو مضای

«كقوله عليه السلام:

1. «لا يون الرجل فقيهاً حتّ يعرف معاريض[7] كلامنا، و إنّ اللمة من كلامنا لتَنصرف عل سبعين وجهاً، لَنا من جميعها
المخرج»[8].

2. و «أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معان كلماتنا، إنّ اللمة لَتنصرف عل وجوه، فلو شاء إنسان لَصرف كلامه كيف شاء و لا
يذَّب»[9].

3. و «إنّا نتلّم باللمة الواحدة لها سبعون وجهاً: إن شئت أخذت كذا، و إن شئت أخذت كذا»[10].

4. و «إنّ القرآن نزل عل سبعة أحرف، و أدن ما للإمام أن يفت عل سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنُن أو أمسك بغير
حساب»[11]. و لا أقل من موافقة (قاعدة) الجمع غالباً لما دل عل أنّك: «بأيهما أخذت من باب التّسليم وسعك»[12] أو أنّه غير

[13]«(الأقل عل) منافٍ له

و تقویةً للاشتعال لهذا الإشال: قد تَبنَّیتُم أصولیاً صحةَ «استعمال اللّفظ لأکثر من معن» بحق القرآن ‐حتّ لو استحال ف النُّطق
البشري و طاقته» حیث قد استَدلَلتُم آنَذاک بأنّ القرآن ذو وجوه غزیرة و بطون وفیرة ‐کبیانات آل البیت سوی أنّها لا تَتلون بلون

الإعجاز‐ فبالتّال سیستَهدف تعال کافّةَ المعان و أنواع المرادات بأسرها بآن واحد و بلا ضیر و استحالة أساساً، فنظراً لهذه
النّقطة، لتَن سعةُ آیة الجمعة شاسعةً أیضاً ل تَحتضن مختلف المرادات و المعان: کالتّوبیخ و التّشریع و الإطلاق و... .

ة بأنّه تعالأنّا ضمن أیة الجمعة قد ألفَینا قرینة جلی رامات إو الم المعان ّوایات لشتباستیعاب القرآن و الر و نجیب بأنّا نُقر Ø
لم یتصدّ تبیین مختلَف الأبعاد سوی تشریع أصل الوجوب بوِزان الآیات السالفة نظیر: «خُذ من أموالهم صدقةً» و «أقیموا الصلاة

و آتُوا الزکاة» و... بل لا ینحدر الإطلاق المقام أیضاً إذ حینما أیقنّا أنّه تعال لم ینظر إل الجزئیات و المواصفات ضمن تمام
السورة فسیتلاش موضوع الإطلاق إذن.[14]

 
الغَطرسة الّمعة ف صمیم صلاة الجمعة

ب جوانبها عبرقد شع لاة، فإنّ المحقّق البروجردياً ضمن أبعاد هذه الصمنا محتوی آیة الجمعة، فسنَغور حالیما حس و عقیب
:الأرقام التّالیة قائلا

:المسألة كثيرة فلنُشر إليها إجمالا إنّ جهات البحث ف»

1. الأول: هل يون وجوب الجمعة مشروطاً بحضور الإمام أو من نصبه أو لا؟



2. الثّانية: عل فرض الاشتراط هل تَحرم حال الغَيبة، أو تون الفقهاء مأذونين من قبله عليه السلام ف إقامتها، أو يشتمل الإذن
جميع المؤمنين فلل أحد منهم عقدُها و إقامتها؟ ف المسألة وجوه ثلاثة و سيأت تفصيلها.

3. الثّالثة: عل فرض الاشتراط هل يجب عل الإمام إقامتها مطلقاً أو لا بل يراع ف ذلك مصالح المسلمين؟

4. الرابعة: هل يجب عليه أن ينصب ف كل بلد من يقيم الجمعة أو لا؟

5. الخامسة: هل يجب عل المنصوب أن يقيمها مطلقاً أو يجوز له أن يراع المصالح؟

6. السادسة: عل فرض وجوب النّصب هل يجب نصب خصوص الحاكم لإقامتها أو يجوز نصب غيره (کالقاض أو أي قائد
لبلدة محدَّدة)؟

7. السابعة: إذا عين الإمام عليه السلام حاكماً لبلد فهل يف جعل الحومة له ف جواز إقامة الجمعة أو وجوبها، أو هو منصب
آخر يحتاج إل جعل خاص؟

8. الثّامنة: إذا ثبت إذن الإمام عليه السلام للفقهاء أو لجميع النّاس ف إقامتها فهل يجب عل المأذونين إقامتها تعييناً أو لا بل
الوجوب عل القول به مخصوص بمن نصب؟»[15]

--------------------------
[1] بل قد ترقّ الشّیخ الأعظم عن مقالة الأستاذ المرم و استَظهر أنّ کافّة المطلقات القرآنیة لم تَتصدّ لبیان الجزئیات و التّفاصیل

فهتَف قائلا: «و الذي يقتضيه التدبر ف جميع المطلقات الواردة ف التاب ف مقام الأمر بالعبادة كونها ف غير مقام بيان كيفية
العبادة فإن قوله تعال اقيموا اَلصلاةَ إنما هو ف مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة و المحافظة عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو

كذا و كذا و إن صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجة نظير تأكيد الطبيب عل المريض ف شرب الدواء إما قبل بيانه له
حت يون إشارة إل ما يفصله له حين العمل و إما بعد البيان له حت يون إشارة إل المعهود المبين له ف غير هذا الخطاب و

الأوامر الواردة بالعبادات فيه كالصلاة و الصوم و الحج كلها عل أحد الوجهين و الغالب فيها الثان، و قد ذكر موانع أخر لسقوط
إطلاقات العبادات (القرآنیة) عن قابلية التمسك فيها بأصالة الإطلاق و عدم التقييد لنّها قابلة للدفع أو غير مطردة ف جميع

ص475 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف .Vol. 2 .صول / جامعه مدرسینالمقامات و عمدة الموهن لها ما ذكرناه.» (فرائد الا
(.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام

و قد حشّاه صاحب الأوثَق قائلا: « بل العمومات أيضا مثل قوله تعال اوفُوا بِالْعقُودِ و هذا جواب نقض آخر لاستلزام المغالطة
المذكورة عدم جواز التمسك بعمومات المعاملات و مطلقاتها أيضا و هو خلاف ما استقرت عليه طريقة العلماء ف أبواب

(.نجف شرح الرسائل / طبع قدیم. ص371 قم ‐ ایران: کتب أوثق الوسائل ف) «المعاملات
.ری علامه طباطبايو ف ص165 ایران ‐: بنياد علم .Vol. 1 .(الطباطباي) فایةمحمد حسین. حاشية ال [2] طباطبای

[3] لقد رسخ الأستاذ المبجل منصة التّشریع للمعصومین علیهم السلام ضمن الأبحاث الأصولیة بإطناب قائلا: «منذ عهد مسبق
قد ارتَقینا مصرِین عل أنّ المعصوم قد حاز مانة «التّشریع و التّأسیس» بحیث إنّ مهمته لا تَتحدّد ف «تبیین الأحام» فحسب

فإنّه لا ینبأنا عن أسرار اللّوح المحفوظ ‐ف أفق الثّبوت‐ فحسب ک نَتورط ف معضلة «الإرشادیة» إذ لا یعدّ المعصوم مبلّغاً
صرفاً ‐زعماً من المحقّق البروجردي‐ بل وقائع «تشریعاته» قد تزایدت ضمن مختلف الأدلّة، نظیر:

أنّ النّب الأکرم قد زاد أعداد رکعات الصلوات ‐الواجبة و المستحبة‐ و قد استَقل أیضاً ف تشریع أحام الحج ‐بلا نقل عن
اله تعال‐ قائلا: «صلّوا کما رأیتمون أصلّ» و کذا: «خذوا مناسم عن» و لهذا کان یثر ‐ضمن مناس الحج‐ عبارة «لا
حرج لا حرج» بل قد صرح صل اله علیه و آله بمحل شاهدنا ‐التّشریع‐ ضمن الروایة التّالیة: «قيل (عن أمير المؤمنين) خَطب

رسول اله صل اله علیه و آله و سلم، فقال: إنّ اله كتب علیم الحج، فقام عاشةُ بن محصن ‐و قيل سراقةُ بن مالك‐ فقال:



أف كل عام يا رسول اله؟ فأعرض (النّب) عنه حتّ عاد مرتين أو ثلاثاً، فقال رسول اله ويحك و ما يؤمنُك أن أقول نَعم، و اله لو
قلت نَعم لوجبت (كل سنة) و لو وجبت ما استطعتُم، و لو تركتُم لفرتُم فاتركون كما تركتُم و إنّما هلك من كان قبلَم بثرة

سؤالهم و اختلافهم إل أنبيائهم ... فإذا أمرتم بشء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نَهيتُم عن شي فاجتَنبوه ... (والحديث منقول)
.«.أمامةَ الباهل طالب علیه السلام و أب أب بن عن عل

و مما یدعم شأنیة التّشریع ه الروایة الشّهیرة: «حلال محمد حلال أبداً إل يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إل يوم القيامة، لا
يون غيره ولا يجء غيره....

و قد هتف تعال أیضاً قائلا: «و ما آتاکم الرسول فخذُوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» أي الإیتاء من جانب نفس النّب لا باعتباره من
.ه تعالجانب ال

و أیضاً قد أعلَن تعال قائلا: «و أطیعوا الرسول» فإنّ تریر الإطاعة بصورة مستقلّة سیستدع إطاعته الاستقلالیة و أنّه ذا هیمنة
و سیطرة عل منصة «التّشریع».
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إلیهم أمر الدّین و الدّنیا تماماً ‐ لا أنّهم یحلّون أو یحرمون إخباراً عن إرادة اله فحسب بل تشریعاً للعباد قاطبة‐.
و حیث إنّ النّب الأکرم قد نال أربع ممیِزات لامعات: النّبوة. و الحومة. و القضاء. و التّشریع.»
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[5] سورة النَّحل الآیة 44.

[6] سورة الإسراء الآیة 78.
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نتة خاصة فتُشل له الظّهور المتعارف بینما الوجوه القرآنیة المبحوثة حالیا تَفوق هذا الظّهور بحیث ستُثمر معان أخَر تَتآلَف مع
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أو قرینتَین فحسب؟ فبالتّال إنّ الحق الحقیق یسایر براهین الشّیخ مرتض الحائري الدّقیق، الّذي قد أسلفناه بتأنٍّ و تدقیق عمیق.
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